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جیجل-ــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة محمد الصدیق بن یحیىــــــكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــــــــــ

الشغل الخاص للأموال العامة المنشئ لحقوق عینیة

في القانون الجزائري

مزهود حنان :الأستاذة

 "أ"أستاذة مساعدة

، الجزائرجامعة جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق

  :ملخص
العامة مبدءا یحمي ھذه الأخیرة من أي تنفیذ علیھالطالما شكلت قاغدة عدم جواز الحجز على الأموال
أو الأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة المخصصة استیفاء لدیون مترتبة على الإدارة العامة المالكة لھا

.لھا
تھ أدى إلى ضرورة تحیین ھذه القاعدة غیر أن دواعي الإنفتاح الإقتصادي وتشجیع الإستثمار وترقی

بالشكل الذي یجعلھا مرنة تتماشى مع مساعي الإصلاحات الھیكلیة الشاملة مع إبقاء ضمانات تحول دون 
.تجاوزھا بصفة مطلقة

Résumé :
Dans la mesure ou la règle de l’insaisissabilité des biens publics constitue

un principe protégeant ces derniers de toute exécution tendant à récupérer
les dettes constatées sur l’administration propriétaire ou les personnes morales
générales ou particulières qui lui sont attachées.

Les nécessités de l’ouverture économique et l’incitation à
l’investissement et à sa promotion ont, néanmoins mené à l’indispensable
actualisation ou mise à jour de la règle précitée de manière à la rendre souple
pour aller dans le sens des réformes structurelles et globales avec la
conservation des garanties contre son dépassement de manière absolue.
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:مقدمة

من أهم الظواهر التي شهدها القرن الحالي تلك الزیادة الواضحة في المسؤولیات 

والإلتزامات التي تقوم بها الدولة والتي لم یعد نشاطها مقصورا على الوظائف التقلیدیة، بل 

.امتد وشمل الكثیر من المیادین التي لم تكن تمتد إلیها یدها

ل لدور الدولــــة أن أصبحت هذه الأخیرة جهـــــازا ضخمــــا، وقد ترتب عن التطـــــور الشام

یحتاج لمباشرة نشاطـــــه الهادف إلى تحقیق النفع العام، موظفین وأموالا ضروریة لنشاطه، 

هذه الأموال قد تكون مخصصــة وموضوعة تحت تصرف الدولة أو غیرها من أشخاص 

لمباشر للجمهور، وفي الحالتین فإن إسباغ القانون العام أو قد تكون مخصصة للإنتفاع ا

صفة العمومیة على هذه الأموال یقتضي إخضاعها لقواعد استثنائیة لا نظیر لها في القانون 

.عدم قابلیتها للحجز:الخاص، ولعل أهم هذه القواعد

ة المقررة یمثل مبدأ عدم جواز الحجز على الأمــــوال العامــــة أحد صور الحمایـــة المدنیـــ

للأموال العامة سواء في التشریعات المقارنة أو في التشریع الجزائري، لأن القول بخلاف ذلك 

یتعارض مع تخصیصها للمنفعــــة العمومیــة، وترتیبــــا على إعمــال هذا المبدأ لا یجوز ترتیب 

همیـــة تــم التنصیص علیـــه وانطلاقا من هذه الأ.رهون رسمیــة ولا حیازیـــة على المـــال العـــام

)1(المتضمـــن القانـــون المدنــي58-75فــي عدد من النصــــــوص القــانونیــة بدایـــة بالأمـــــر رقم 

المعدل 30-90ثم ضمـــــــن النــــص المرجعــــي المنظـــــم للأمـــلاك الوطنیة وهو القانون رقم 

.)2(والمتمم

دأ عدم جواز الحجــز على الأمــــوال العامـــــــة قد استجاب ولفترة طویلــــة إن تقریر مب

لمقتضیــــات المصلحــــة العامــــة والمســــار التنمـــــوي في الدولـــــــة، إلا أن طبیعـــــة القواعـــــد 

لحاصلـــــة، حیث أن مسعى القانونیـــة بذاتهــــا تستدعي أن تكــــــون متكیفـــة مع المستجدات ا

الإصلاحات الهیكلیة الشاملـــة والناجمة عن الإنفتاح الإقتصادي استدعى ضرورة مراجعــــة 

وضبط الإطار التشریعي الذي یحكـــــم الأمـــوال العامــــة، والذي أصبح لا یتماشى مــــع سیرورة 

هداف الكبرى المعــلن عنهـــــــا، ومنها على وجــــــــه التطــــورات الإقتصادیـــــة الجاریــــــة، وكذلك الأ

.الخصوص بعث الإستثمــــار وترقیته وجعله محرك التنمیة الحقیقیة

بموجب القانون المتعلـــــق بالأملاك الوطنیــة 30-90لأجــــل ذلك تم تعدیل القانون رقم 

بإجازة إقامة حقــــوق عینیـــة على المنشآت العقاریـــــة المقامــــــة على ملحق )3(14- 08رقم 

ما یدعونــا للبحث من خلال هذه الدراســة في -إضافة إلى تعدیل أحكام أخرى–المال العام 
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مبررات هذا التعدیــل وأهمیته، وهل فعلا سیؤدي إلى تفعیــل دور الأملاك الوطنیـة بالشكــل 

ي یســاهم في دفع الحركــــــة التنمویــة في البـــــلاد؟ أم أن فتـــح المجـــــــال أمـــــام مثــــــل هـــــذه الذ

التصرفـــات القانونیــة من شأنــه أن یمس بالحمایـــة القانونیــة المقـــــررة للأمــوال العامـــة 

.)4(باعتبارهـــا ملكـــا للمجموعــــة الوطنیة؟

عدم جواز الحجز على الأموال العامة:المبحث الأول

ول للطرف ــإن عدم الوفاء بالإلتزام بعد صدور حكم أو قرار قضائي واجب التنفیذ یخ

اع اجراءات التفیذ الجبري المقررة في القواعد العامة في قانون ــالمحكوم له الحق في اتب

ه كأصل أن یقوم بإجراء حجز على منقولات الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث یحق ل

.)5(وعقارات المحكوم ضده

اء ــال المدین تحت ید القضـــاه وضع مـراء الذي یتم بمقتضـیقصد بالحجز ذلك الإج

وال المحجوزة بالمزاد ــن حقه من ثمن البیع من خلال بیع الأمـه واستیفاء الدائـتمهیدا لبیع

د له صدى في مجال ـإلا أن هذا الإجراء لا یج.)6(ثمنهاالعلني وسداد حق الدائن من

ز ــوهي قاعدة عدم جواز الحجهامةالأموال العامة لأن هذه الأخیرة محمیة قانونا بقاعدة 

.وال العامةــــــعلى الأم

ع أي حجز ــــة أنه لا یجوز توقیــــوال العامــــدة عدم جواز الحجز على الأمـــیقصد بقاع

،  وتعتبر هذه )7(ن مستحق للغیر على الدولة أو إحدى إداراتهاــام وفاء لدیــــال العــــالم على

ة، ـــوال العاممـي الأــرف فـــــهي قاعدة عدم جواز التصو ة لقاعدة تسبقها ــالقاعدة  نتیجة منطقی

مع  ارض ذلكـــــة بحیث لا یتعمــوال العاـفمتى تقرر أنه لا یجوز التصرف في الأم

ذلك أن  یها،القول أیضا أنه لا یجوز الحجز علفإنه یجب  ةـــة العامـــتخصیصها للمنفع

ة من ــــوالعل .جبري، وهو نوع من أنواع التصرفاتالحجز على الأموال العامة ینتهي بالبیع ال

ه منـــوما یتبععلیهاالحجزجوازحمایة هذه الأخیرة لأنهذه القاعدة واضحــة وهيإقرار 

ا وهي ـــــــل وظیفتهــــاص ما یعرقـــــون الخـــــا لأشخاص من القانـــــري یؤدي إلى انتقالهــــذ جبــــتنفی

.)المطلب الأول(التخصیص للمنفعة العامة

المبررات منانطلاقاوال العامة ـدة عدم جواز الحجز على الأمــــة قاعـــــبالنظر إلى أهمی

ا المشرع في عدد من النصوص القانونیة المتفرقة ویتعلق ـــد تبناهــعلیها فقالجادة التي تقوم

لا " والتي تنص علىون المدنيـــــــن القانــــالمتضم58-75من الأمر رقم 689الأمر بالمادة 

04إضافة إلى المادة ...."یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم
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الأملاك الوطنیــــة العمومـیــــة غیر قابلــــة للتصرف "والتي تنص على 30-90رقم من القانون 

الإجراءات المتضمن قانون 09- 08رقم  قانونالا ـوأخیرا كرسه، "ولا للتقـــادم ولا للحجز

فضلا عن الأموال التي تنص"والتي تنص على 636/01ادة ــــفي الم)8(ة والإداریةـــالمدنی

:القوانین الخاصة على عدم الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة

ة ــــات العمومیــأو للمؤسس ةــــات الإقلیمیــــة أو للجماعــوال العامة المملوكة للدولـــالأم-1

.)9("القانون على خلاف ذلكة، مالم ینصــــة الإداریــــات الصبغذ

شكله من حمایة تالعامة وبالنظر لما ال قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال ــإن إعم

).المطلب الثاني(وحصانة للأموال العامة تترتب علیه آثار تحظى بنفس أهمیة المبدأ

مبررات قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة ونطاق تطبیقها:المطلب الأول

جعلها مبدءا ما یوالأسسمبررات من اللأموال العامة ا لقاعدة عدم جواز الحجز على

اق تطبیق یتسع ویضیقـــإلا أن لها نط)الفرع الأول(ه ــل الأطراف احترامــــینبغي على ك

الفرع (على عدد من الأصعدة ویختلف من دولــــة إلى أخرى ومــــن نظام قانوني إلى آخر

.)الثاني

از الحجز على الأموال العامةمبررات قاعدة عدم جو :الفرع الأول

إن الحدیث عن الحجز على أموال الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة یفترض 

ون الخاص ــــوي من القانــــعي أو معنة لشخص طبیـــون هذه الأخیرة مدینــــة أن تكـــــــبدای

ة أو إحدى الإدارات العامة التابعة ــــــالدول ةـــــا، والسبب في مدیونیـــــــبدینه في الوفــــــاء وقصرت

ود ــا بأنواع أخرى من العقــــــام أو بسبب التزامهـــــــاء على عقد قرض عــــلها قد یكون بن

ل الحالات من حق الدائن ــــد أو لأي سبب آخر، ففي كــــة كعقود الأشغال أو التوریـــــالإداری

ق الحجز ثم التنفیذ على هذه یـــــلطریق القضائي ولیس عن طر ه باـــــأن یحصل على مستحقات

الأموال، وهذا لأن قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة لها من المبررات والأسس ما 

.رة وقضاء احترامهاینبغي على كل الأطراف أفرادا وإدیجعلها مبدءا 

:افتراض ملاءة الدولة: أولا

ه ـــاء بدیونه نظرا للشك في ذمتــــن على الوفـــــم الحجز هو إجبار المدیاــــالأصل في نظ

ة ــاص المعنویـــة أو الأشخــة للدولـح قوله بالنسبـــیصلذا ما لاـــالمالیة أو بسبب إعساره،  وه

ى الوفاء بجمیع ــملاءة والقدرة علا الـــــرة یفترض فیهـــلأن هذه الأخی،اــة لهـــة التابعـــالعام

.)10(دیونها والتزاماتها المالیة أیا كانت قیمتها دون ضغط أو إكراه
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تعارض الحجز مع فكرة تخصیص المال العام للمنفعة العمومیة:ثانیا

ل ـــال محــــبالبیع الجبري للمفي القواعد العامـــة ا هو معروفـــالحجز الجبري كمینتهي

ن ـــا إلى الدائنیـــــة أو إحدى إداراتهــــام من الدولــــال العـــــة المــــقل ملكیالحجز، هذا التصرف ین

ا یتعارض مع فكرة تخصیصها للمنفعة ـــوهذا م،ون الخاصــــاص القانـــن هم من أشخــــوالذی

.، فتكون حمایة المصلحة العامة أولى من تحقیق مصلحة الدائن)11(العامة ویهدر قیمتها

ة هي ـــوال العامـــة من تقریر قاعدة عدم جواز الحجز على الأمـــونظرا لأن العل

یة تخصیصه للمنفعة العامة، فإن ـام بما یضمن بقاء واستمرارـــال العــة على المـالمحافظ

لأن  ةــالعمومی هــــــة أي بقاء صفتــة العامـللمنفعهذه القاعدة مرتبط ببقاء تخصیصهتطبیق

ال بصفة ــة یرتبط وجودا وعدما بتمتع المـــوال العامـــطبیق قاعدة عدم جواز الحجز على الأمت

ال خاص توقف ــة لأي سبب كان وتحول إلى مـــفإن تجرد المال من هذه الصف،العمومیة

).12(ة التي یتمتع بهاـــا فقد فقد الحصانذ علیه جبر ـــدة وأصبح قابلا للتنفیل بهذه القاعـــالعم

عدم الإخلال بهیبة الدولة:ثالثا

ة ـة تتمتع بامتیازات السلطـــة عامــة هي أشخاص معنویـــة وإداراتها المختلفــإن الدول     

ة للجمهور، وهذا ما ـة العامـــها على تحقیق المصلحتالعامة باعتبارها تسهر في كل تصرفا

ا بمختلف ـــا عند قیامهــلزاما علیهون الخاص لأجل ذلك یكون ــا عن أشخاص القانــیمیزه

وذلك بحرصها على ،ل المتعاملین معهاـــة من كــة ومحل ثقــالا للأمانــون مثكـات أن تـالتصرف

ا حتى لا تكون موضع شك ما یجعل دائنیها في غنى عن اللجوء ـــآداء وتنفیذ كل التزاماته

).13(إلى أسالیب التنفیذ الجبري

ة التي ــــات المالیــا عن تنفیذ الواجبــا بامتناعهــــــا بالتزاماتهــــة أو إداراتهــــــالدولفإن أخلت 

ة ومختلف ـــة الدولـــة المفترضة فیها وبالتالي یخل بهیبـــــا فإن ذلك یمس بالثقـــت بهــــالتزم

)14(اء بالتزاماته، ــــالوف ا مدین شریف قادر علىــــلأن الأصل في هذه الأخیرة أنهـــا،إداراته

فعلى فرض أن الحجز على أموالها جائز فإن ذلك ینزلها إلى مرتبة الفرد العادي وهذا الأمر 

ة الدولة شیئا، أكثر من ذلك سیعرضها ویعرض مؤسساتها إلى خطر ـــلن یبقي من هیب

  .الإفلاس

ضمان حسن سیر المرافق العامة :رابعا
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إلى إشباع حاجات عامة أساسیة یصعب على المواطنین تهدف المرافق العامة

ق في ـــة ومستمرة كان لابد من استمرار المرافـــات باقیـالإستغناء عنها، ولما كانت هذه الحاج

.ة بانتظام واطرادــق قاعدة حسن سیر المرافق العامـــا وهذا لا یكون إلا بتطبیـــإشباعه

ق ـــم القواعد التي تحكم سیر المرافـــة من أهـــق العامــــدة حسن سیر المرافـــتعد قاع

وتستند إلى حیویة وأهمیة الخدمات التي تؤدیها  ةـــة أو اقتصادیـــة سواء كانت إداریـــالعام

المرافق ومدى جسامة الأضرار التي تصیب الدولة والأفراد جراء توقف مرفق ما أو تعطله 

، وتبعا لذلك یكون لزاما على السلطة الإداریة أن تعمل مثلانتیجة الحجز علیهلفترة وجیزة

ق العامة وإلا فإنها تكون قد أخلت بواجباتها إزاء ــفي كل وقت على ضمان دوام سیر المراف

).15(الأفراد

نطاق تطبیق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة:الثاني الفرع

جعلت جـــل التشریعات ة ــوال العامـــالحجز على الأمدة عدم جواز ـــة قاعـــإن أهمی

المقارنـــة تتبناهــا من أجل إضفاء الحمایــة اللازمة على أموالها العامة، إلا أن نطاق تطبیقها 

:یختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام قانوني إلى آخر

طبیعة المال العامنطاق تطبیق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة من حیث : أولا

أمـــوال عامــة عقاریـــة وأمـــوال عامــة منقولـــة، ولا یختلف الأمـــر :الأمـــوال العامــة نوعان

بالنسبـــة للنوعین حیث ســاوت جـــل التشریعــات المقارنـــة بینهمــا من حیث خضوعهما لقاعــدة 

ال العــام منقولا لا ینقص من قیمته وصفته طالما عدم جواز الحجز علیهمـــا، لأن كون المـــ

.)16(هو مخصص للمنفعة العامة

من القانون المدني أن أموال الدولة 688بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اعتبر في المادة 

هي تلك العقـــارات والمنقـــولات التي تخصص بالفعــل أو بمقتضى نص قانونــي لمصلحــة أو 

فهو بذلك ساوى بین المنقولات والعقارات المملوكة للدولة، ....و لمؤسســة عمومیــةلإدارة أ

غیر قابلة -سواء كانت منقولات أو عقارات–أن أموال الدولة 689لیعود ویؤكد في المادة 

.للحجز

ة المتعلـق بالأملاك الوطنیــ30-90من جانب آخــر وبالرجوع إلى أحكـــام القانـــون رقم 

المعدل والمتمم فإن نیـــة المشــرع في عدم التمییز بین الأملاك الوطنیة العقاریة والمنقولة 

منه تعداد الأموال العمومیة الطبیعیة والأموال  16و 15واضحة حیث تولت المادتین 

)17(.العمومیة الإصطناعیة بغض النظر هل هي عقارات أم منقولات
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دم جواز الحجز على الأموال العامة من حیث نوعي نطاق تطبیق تطبیق قاعدة ع:ثانیا

المال العام

نطــاق تطبیق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة من تشریع إلى آخر، یختلف

فمن التشریعات من یوسع من نطاق تطبیق هذه القاعدة لتشمل أموال الدولة كلها، ومن 

:التشریعات من یضیق من نطاقها لتشمل الأموال العامة دون الخاصة

العامة انطباق القاعدة على نوعي الأموال:الإتجاه الأول

فمن التشریعــات التي سلكت هذا الإتجاه والذي یوسع من قاعدة حظر الحجز على 

الأموال العامــة لتشمل أیضــا الأمــلاك الخاصـــة المملوكــة للدولة أو أحد الأشخاص المعنویة 

)18(.. ..يوالعراقالتشریع الكویتي، اللیبي، الســوري :العامة الأخرى، ومن هذه التشریعات

ــة نفس الحمایة  وبهذا التوجـــه تكــون هذه التشریعــــــات قد أضفت على الأمــــوال الخاصة للدولـ

.)19(المقررة للأموال العامة

ویبرر هذا التوسیع في نطــــاق إعمـــال قاعدة عدم جواز الحجز على الأمــــوال العامـــــة 

ئما وبالنسبــــة لكل الأملاك التابعــــة لــــه، وأن قاعـــدة الحظر بأن الدولة تفترض فیها الملاءة دا

.)20(هذه تعتبر میزة من مزایــــا الدولــة المالیــــة ولیست خاصیة من خصائص الأموال العامة 

اقتصار القاعدة على أموال الدولة العامة دون الخاصة:الإتجاه الثاني

دة عدم جواز الحجز على الأموال العامة باعتبارات النفع یربط مؤیدو هذا الإتجاه قاع

العام، وبما أن الأموال العامة وحدها التي تخصص للمنفعة العمومیة سواء كان ذلك 

بالإستعمال المباشر للجمهور أو عن طریـــق التخصیص لخدمة مرفق عام، فإن الأموال 

.)21(الخاصة تستبعد من مجال انطباق هذه القاعدة

أما )22(ومن التشریعـــــات التي تبنت هذا الإتجاه التشریع المصري والذي أیده القضــــاء

.الفقه فلم یتفق على رأي محدد وظهر تبعا لذلك اتجاهان فقهیان

:موقف المشرع الجزائري

للمشرع الجزائري فإنه وإن كان لم یورد نصا صریحا في القانون المدني یمیز بالنسبة

بین الأموال العامة المملوكة للدولة أو إحدى الجماعـــات الإقلیمیــــة وبیـن أموالهـــا الخاصــــة، 

ا بم..."لا یجوز التصرف في أمــــوال الدولــــة أو حجزها"منه على689فقد نصت المـــــادة 

یفید أن نیــــة المشرع اتجهـــــت إلى كلیهمــــا دون تمییز، فإن الأمـــــر مختلــــف في قانــــون 

.الأملاك الوطنیــة
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المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المعدل 30-90من القانون رقم 04لقد میزت المادة 

:والمتمم بین الأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة

ملاك الوطنیة العمومیة فإنها محمیة بقواعد عدم قابلیتها للتصرف ولا بالنسبة للأ-

.للحجز ولا لاكتسابها بالتقادم

بالنسبــــــة للأملاك الوطنیـــة الخاصة فقد تغیر موقف المشـــرع بشأنها عند تعدیـــــل -

حیث أصبح یمیز بین القواعد الحمائیة 2008قانـــــــون الأملاك الوطنیة سنـة 

:الثلاث بالشكل التالي

یجوز التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة.

 لا یجوز اكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة بالتقادم ولا الحجز علیها إلا

.فیما یتعلق بالمساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

فــــإن المشرع تبنى التوجـــــه الذي یوسع من قاعــــدة عدم جواز الحجز على وبالتالــــي

.الأمــــلاك الوطنیــــة لتشمل النوعیــن معـــا العمومیة والخاصة

مدى انطباق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة على أموال المرافق :الفرع الثالث

العمومیة الإقتصادیة

المرافــــق العمومیـــة الإقتصادیــــة تعمل في ظروف مماثلـــة للمشروعــــات نظرا لأن 

الخاصــة وتخضع لمنافسة كبیرة من جانبها كان لابد من تحریرهــا من الخضوع لقواعد 

القانون العام التي لا تتناسب مع ما ینبغي أن یتوافر في الأعمال التجاریة من سرعة 

.)23(لقواعد القانون العام باعتبارها مرافق عمومیةوائتمان، مع بقاء خضوعها

لقد اختلف موقف المشرع من الحجــز على أمــوال المرافـــــــق العمومیــــــــــة الإقتصادیــــــة بین 

لكنه حسم الأمر عند تعدیل قانون الأملاك 04-01والأمـر رقم 01-88القانون رقم 

:2008الوطنیة سنة 

01-88المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في ظل القانون رقم والأم: أولا

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیـــة 01-88میز القانون رقم 

:بین نوعین من أمــوال المؤسسة العمومیة الإقتصادیة)24(الإقتصادیــة

من القانـــــون السابق 06فحسب المــــادة :ة التأسیسيـــال المؤسســــأموال تشكل رأسم-1

الذكر یكــون للمؤسســة العمومیـة رأسمــال تكتتبـه أو تدفعه حسب الحالة بصفة مباشرة أو 
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غیر مباشرة الدولة أو الجماعات المحلیة أو مؤسسات عمومیة اقتصادیـــة أخــرى، من 

نفس القانـــون أن الأصــــول الصافیـــــة مــــن20جانـــب آخر صرح المشـــرع في المــــادة 

للمؤسســـة العمومیة الإقتصادیة والتي تساوي مقابل قیمة الرأسمال التأسیسي للمؤسسة لا 

تكون قابلة للتنــازل عنها والتصرف فیهــا ولا حجزها، وبذلك فقد أضفى المشرع على هذا 

.)25(للأموال العامةالجزء من أموال المؤسسة القواعد الحمائیة المقررة 

أخضعها المشرع لقواعد القانون التجاري، :ةــة للمؤسســة المالیــوال تشكل الذمــأم-2

فیجوز التنازل عنها والتصرف فیها وحجزها، وبالتالي فقد تم استبعادهــا من طائفـــة 

سة الأموال العامة وهذا أمر منطقي، لأن هذه الأموال غالبا ما تكون محل تعامل المؤس

.)26(مع الغیر كالسلع والمنتوجات التي تنتجها إضافة إلى الآلات والتجهیزات

:04-01أموال المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في ظل الأمر رقم :ثانیا

المتعلق بتنظیم المؤسســة العمومیة الإقتصادیة وتسییرها 04-01بإصـــدار الأمـــر رقم 

، وفي إطار تشجیع سیاســـة خوصصـــة المؤسســـات العمومیـــة الإقتصادیـــة، )27(وخوصصتها

لم یمیز المشرع في أمـوال المؤسسة بین رأسمالها والأموال الداخلة ضمن التعامـــل المباشـــر 

مع الجمهور، حیث صرح بأن الدولــــة أو أي شخص معنوي آخـــر خاضع للقانون العام 

مالها الإجتماعي مباشــرة أو غیر مباشرة أمـــــوالا عمومیــــة في شكل حصص یحوز تمثیلا لرأس

هذه الأموال العمومیة صنفها ضمن الأموال الخاصة للدولة لا سیما فیما یتعلق ....أو أسهم

.بالتسییر

والا وطنیة ــة التأسیسي أمـــال المؤسســــع المشرع عن اعتبار رأسمـــوما یؤكد تراج

میة، أنه اعتبر أن هذا الرأسمال یشكل الرهن الدائم وغیر المنقوص للدائنین عمو 

.)28(الإجتماعیین، ما یجعله قابلا للحجز علیه

أموال المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ضمن أحكام قانون الأملاك الوطنیة:ثالثا

على  أضفى المشرع حمایة صریحة2008عند تعدیل قانون الأملاك الوطنیة سنة 

الأملاك العمومیة الخاصة حیث حظر اكتسابها بالتقادم كما حظر الحجز علیها، إلا أنه 

استثنى المساهمات المخصصة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة من هذا الحكم ما یفید إمكانیة 

.)29(الحجز علیها وفاء للدیون المترتبة على المؤسسة

الآثار المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة:الثانيالمطلب
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على الرغم من كون قاعــدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة متفرعة عن قاعدة 

عدم جواز التصرف في تلك الأمــــــوال إلا أنها تشكــــل ضمانـــــة جدیـــــة للأمــــوال العامــــة 

ة بقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة، وذلك بالنظر إلى الآثار الهامة مقارنـــ

وهي تنطبق على كافة الدیون المترتبة على ذمة الدولة أو )الفرع الأول(المترتبة عن إعمالها 

هیئاتها، وموجهة إلى كافـة الدائنین وهو الأمر الذي یستدعي ضرورة إیجاد حلول قانونیة 

ئني الأشخاص المعنویة العامة وعدم تهرب هذه الأخیرة من التزاماتها لضمان حقوق دا

).الفرع الثاني(المالیة 

نتائج إعمال قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة:الفرع الأول

إن أهمیـــة قاعدة عدم جواز الحجز على الأمـوال العامة تكون بالنظر إلى النتائج الهامة 

ها بالنسبة للأمـــوال العامة التي تقررت لأجل حمایتها، ویمكن إیجاز أهم هذه التي تترتب علی

:النتائج في النقاط التالیة

عدم قبول الطلبات المقدمة للحجز على عنصر من عناصر المال العام: أولا

ال ــري على المــذ الجبــة الحجز ثم التنفیـــد المحضر القضائي المكلف بعملیـــفبمجرد تأك

).30(ال المطلوب الحجز علیه یمتنع عن السیر في مثل هذه الإجراءاتـــة هذا المــــمن عمومی

ل ــة مبلغ مالي هو محــة بتأدیـــل على حكم یلزم الدولـــا لذلك لا یجوز لمن حصــــوتبع

الأموال العامة ویطلب عنصر من عناصر ا لأي سبب كان أن یحجز علىــدین مترتب علیه

).31(بیعها استیفاء للمبلغ المحكوم به

عدم جواز ترتیب حقوق عینیة تبعیة على المال العام:ثانیا

سواء لا یجـوز للإدارة أن تثقل الأمــوال العامــة بحقوق عینیة تبعیة ضمانا لدیونهـا، 

ب هذه الحقـــوق العینیــــة یفضلون فالدائنیـــن أصحاحیازيتعلق الأمر بالرهن الرسمي أو ال

على الذیـــن لم یتقرر لصالحهم أي ضمـــان بالنسبة للمبالغ المتحصلـــة من بیع الأموال المثقلة 

).32(بها، وهذا الفرض لا یمكن تحقیقه كأصل فیما یتعلق بالأموال العامة 

ام من خلال ـــال العـــة على المــة خاصــــاغ حمایـــور یقتضي إسبـــان منطق الأمـــفإذا ك     

ام ـــال العـــال المــــر الحجز علیه فإن نفس المنطق یقتضي عدم إقدام الإدارة على إثقـــحظ

ان ـــا، والعلة في ذلك أن هذه الحقوق العینیة تتقرر لضمــا لدیونهـــة ضمانـــة تبعیـــوق عینیـــبحق

ع الجبري للمال المرهون واستیفاء ــن طلب البیـــاء یحق للدائـــون فإن لم یتحقق الوفـــالوفاء بالدی
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دینه بالأولویة على الدائنین الآخرین وهذه هي النتیجة الضارة التي أرید تفادیها بإقرار عدم 

).33(قابلیة المال العام للحجز

عمال قاعدة عدم مصیر حقوق دائني الأشخاص المعنویة العامة في ظل إ:الفرع الثاني

الأموال العامةجواز الحجز على

ة ـــة هو حمایـــوال العامـــنظرا لأن الحكمة من تقریر مبدأ عدم جواز الحجز على الأم

ل الإنتفاع ــــدم تعطیـــة وعــــة العامــاص المعنویــا في حوزة الأشخـــهذه الأخیرة وضمان بقائه

ه بطلان اجراءات التنفیذ ــــام یترتب على مخالفتــــالعام ـــمن النظیعتبر المبدأ فإن هذا  هــــا،ب

).34(بطلانا مطلقا لا تصححه الإجازة اللاحقة

ام ــام العــــة بالنظــــوال العامــــز على الأمـــدة عدم جواز الحجـــا یترتب على تعلق قاعــــكم

ه القاعدة من تلقاء نفسه، كما ة لهذــاء ببطلان الإجراءات المخالفــقدرة القاضي على القض

، وقد )35(وىـــــرحلة كانت علیها اجراءات الدعة التمسك به وفي أي مــیجوز لكل ذي مصلح

م ـــي حكـــة هذا الموقف وذلك فـــــة الإستئناف المختلطـــري ممثلا في محكمــاء المصـــأید القض

إن الحجز على أموال " القرارحیث جاء في مضمون  1978- 02-07خ ــــادر بتاریـــص

).36("ة هو حجز باطل بطلانا مطلقاــالحكومة العامة التي یجریه دائن قید دینه في المیزانی

في الجزائر كرس كل من قانون الأملاك الوطنیة والقانون المدني وقانون الإجراءات 

ة الحائز ـــئني الدولأي إجراء من إجراءات الحجز من طرف أحد داإتباعالمدنیة عدم جواز 

ة یلزمها بذلك على عنصر من عناصر المال ــــة التنفیذیـــعلى قرار قضائي ممهور بالصیغ

الحجز المعروفة إجراءاتالعام، لأجل ذلك تصدى المشرع ووضع حلا بعیدا كل البعد عن 

وحمایة الأموال ة ــة من الضیاع من جهـــوق دائني الدولـــة لحقـــفیما بین الأفراد وذلك حمای

02-91انون رقم ــــام القـــة أخرى، وذلك ضمن أحكـة من التصرف فیها جبرا من جهـــالعام

ن ـــالمتضم 08- 09ون رقم ـــوالقان)37(اءــــة ببعض أحكام القضـــام الخاصـــــق بالأحكــــالمتعل

الذكر بین حالتین بالنظر إلى ون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث میز القانون السابق ــــقان

:الجهة الدائنة

أو  ةـــة محلیـــذ جماعـــن المستفید من حكم قضائي واجب التنفیــــإذا كان الدائ:الة الأولىـــالح

فإنها تحصل على مستحقاتها المالیة من خلال تقدیم  ع إداريــة ذات طابــة عمومیـــمؤسس

:الهیئة المدینة مرفوقة بوثاثق تتمثل فيعریضة مكتوبة إلى خزینة الولایة لمقر

نسخة تنفیذیة عن الحكم القضائي-
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كل الوثائق التي تثبت بأن كل المساعي لتنفیذ الحكم المذكور بقیت دون نتیجة -

.أشهر04طیلة 

ا بسحب مبلغ الدین ــــة وبعد فحص الملف تلقائیـــة في هذه الحالـــة الولایــیأمر أمین خزین

لصالح الهیئة الدائنة خلال مدة أقصاها شهرین ابتداء  اة المحكوم علیهــات الهیئــحسابمن 

).38(من یوم إیداع العریضة

إذا كان الدائن خاضعا للقانون الخاص فیحق له الحصول على مبلغ الدیون :الة الثانیةــالح

لایة التي یقع فیهالدى الخزینة العمومیة وذلك بتقدیم عریضة مكتوبة لأمین الخزینة بالو 

:وتكون مرفقة بــموطنه

.نسخة تنفیذیة عن الحكم المتضمن إلزام الهیئة المحكوم علیها بالوفاء بدیونها-

اء بقیت طیلة شهرین ــق القضــیذ عن طریــق التي تثبت أن إجراءات التنفـــكل الوثائ-

.بالتنفیذیداع الملف لدى القائم ـــة ابتداء من تاریخ إــدون نتیج

ة الولایة للطالب أو ــن خزینـــن یسدد أمیـــن أو الدائنیــدم من الدائــبناء على الملف المق

.أشهر03الطالبین مبلغ الحكم القضائي النهائي في أجل لا یتجاوز 

في المقابل تحل الخزینة العمومیة بحكم القانون محل الأشخاص الذین یستعملون 

على سحب جزء العمـــلأو یقــــــوم أمین الخزینــــة تلقائیــــا بسحب حیثا ــور سابقــالمذكالإجراء 

الغ ـر وذلك ضمانا لإسترداد المبــــــة بالأمــة المعنیــات المدینــــــات الهیئـــــات أو میزانیـــــمن حساب

).39(ا الخزینةــي سددتهـالت

المال العام بناء على عقد ملحق المنشآت المقامة على إجازة الحجز على:المبحث الثاني

شغل خاص 

یقصد بالشغل الخاص أو الإستعمال الخاص للمال العام اختصاص فرد أو أفراد بالذات 

بجزء من المال العام، فهو انتفاع مانع یترتب علیه حرمان بقیة الأفراد من الإنتفاع 

).40(بالمال

رد أو ــاص لفــال على نحو خــة استثناء حق الإستعمـــة في هذه الحالــالإدارة العامتمنح 

ه المستفید ــي یدفعــل مبلغ مالــام، مقابــال العــزء محدد من أجزاء المـن بالذات لجــأفراد معینی

قبلا أن هذا  قـدرت إلا إذا ، ولا یكــون ذلك)41(اصــاع الخــن من هذا الإنتفــأو المستفیدی
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ام للمنفعة العمومیة ولا یعیق استعمال الجمهور له، ـال العــال لا یضر بتخصیص المــالإستعم

.فیبقى المال تبعا لذلك محمیا من كل تصرف فیه أو تملك له بالتقادم أو الحجز علیه

م ـــانون رقـــام القـــق أحكــوء تطبیــة في ضــة للأملاك الوطنیــة الحالیــص الوضعیــإن تشخی

ت دون تجسید ــي حالـل التــى بعض المسائـــوف علــــح بالوقـــول سمــاري المفعـــالس90-30

اب ــوص غیــه الخصـــى وجــا علـــور، ومنهـــاد متطــول إلى اقتصــات للوصـــالإختیارات والغای

ة الوطنیة، وبالتالي ــة على الأملاك العمومیـــآت المقامــة على المنشـــوق عینیــة ترتیب حقــمكن

ول على قروض، ومن هذا ــآت للحصـــوك على هذه المنشـــون لدى البنـــاستحالة تأسیس ره

ة ـــلاك الوطنیــة الأمـــن منظومـــة لمراجعة وتحییـون الأملاك الوطنیــل قانــاء تعدیــور جــالمنظ

فتعدیـــل قانــون الأملاك الوطنیة على هذا ، ةـــة الراهنــات الإقتصادیــا تتماشى والمتطلبــوجعله

النحـــو یشكل خطوة جریئــة من المشرع حتى یفعــل عملیات تسییر واستغلال الأمـــوال 

العمومیـــة، ونظرا لأهمیـــة هذه الأخیرة كــان لزاما إحاطة مكنة إنشاء هذه الحقوق على 

الخاص بذاتها وأخرى متعلقة بالرهن ملاحق الأموال العمومیة بشروط متعلقة برخصة الشغل 

).المطلب الأول(الوارد على ملحق المال العام

عقـد الشغــل الخــاص للأمـــوال العمومیــة المرتب لحقــوق عینیــة شأنـــه شــأن باقي العقـود 

تترتب علیه نتائج غایة في الأهمیة بالنسبــة لطرفیه وحتى بالنسبة للخلف العام، وتختلف 

الموقعة الآثار المترتبـة عند سیر سند الشغل الخاص عن تلك المترتبة عند انقضاء الرهون 

).المطلب الثاني(على ملحق المال العام

إنشاء حقوق عینیة على ملحق المال العام شروط :المطلب الأول

ة ــة أحادیــاء على رخصـــون إلا بنــة لا یكــوال العمومیــل الخاص للأمــالمعروف أن الشغ

اذ ــام لم یشترط المشرع اتخــه الأحكال هذــة لإعمــوبالنسب ةــة تعاقدیــاتفاقیرف أو بموجبــالط

ا لم یحدد إن كان هذا الشغل الخاص ـ، كمــاشكلا معینوميــاص للملك العمــل الخــسند الشغ

.عادي أم غیر عادي فقد جاء نص المادة عاما

تتعــــلق روط ـــشة من الــمجموع05مكرر 69مكرر إلى 69واد من ــد أوردت المـــــلق     

وأخرى متعلقة )الفرع الأول(برخصــة الشغــل الخــاص ســواء من حیث محلها أو مدتها أساســا

).الفرع الثاني(بالرهن المثقل لملحق المال العام 

العام للمالشروط متعلقة برخصة الشغل الخاص :الفرع الأول
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تتوقف صحة رخصة  اشروط05مكرر 69مكرر إلى 69لقد أوردت المواد من 

:دى توافرهالشغل الخاص على ما

أن یكون الملك وطنیا عمومیا: أولا

لقد میزت جل التشریعات المقارنة بین نوعین من الأموال العمومیة على أساس معیار 

محدد وهو تدخل الإنســــان وإضفــــاء تغییرات على المال العام من عدمه، وتبعا لذلك برز 

.)42(وال العامة الطبیعیة والإصطناعیةالأم:نوعین من الأموال العامة

نجد أن هذا الأخیر اعتبر المال عمومیا إذا كان یدخل 30-90بالرجوع إلى القانون رقم 

:في إحدى الفئات التالیة

ومثال ذلك شواطئ البحر، المیاه البحریة الداخلیة، :الأموال العمومیة الطبیعیة-

....المجال الجوي الإقلیمي

السكك الحدیدیة، الحدائق المهیأة، :ومثال ذلك:الأموال العمومیة الإصطناعیة-

.)43(...المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة، الموانئ والمطارات

لقد استثنى المشرع عناصــر معینـــة مــن الأمــوال العمومیــة الطبیعیــة، ولم یجز 

نیـــة التي تجیــز إنشـــاء حقوق عینیة على المنشآت المقامة على إخضاعهـــا للأحكـــام القانو 

:ملاحق الأموال العمومیة، ویتعلق الأمر بـ

.الأموال العمومیة الطبیعیة البحریة-

.الأموال العمومیة الطبیعیة المائیة-

.)44(الأموال العمومیة الطبیعیة الغابیة-

بمفهوم المخالفــــة لهذه الأحكـــــــام، فــــإن الأمــلاك العمومیــــــة التي یمكن أن تكـــون محل 

شغل خاص منشئ لحقــوق عینیة هي الأملاك الطبیعیة المتمثلة في المحروقات السائلة 

المستخرجة والغازیة، والثروات المعدنیة والطاقویة والحدیدیة والمعادن الأخرى، والمنتوجات 

.من المناجم والمحاجر والثروات البحریة، إضافة إلى كل الأملاك الإصطناعیة

رغم ذلك فإن المشرع بتكریس هذه الأحكام الجدیدة وبالرجوع إلى عرض أسباب تعدیل 

قانون الأملاك الوطنیة، یتبین أن نیته كانت متجهة إلى فئة محددة من الأملاك العمومیة 



مزهود حنان  .أ ــــــــــــــــــــــــ الشغل الخاص للأموال العامة المنشئ لحقوق عینیة في القانون الجزائري

- 148 -

الموانئ والمطارات، وذلك لتشجیع الإستثمار في مثل هذه القطاعات الإصطناعیة وهي 

.)45(لاسیما الإستثمار الأجنبي

بناء على عقدالعام محل شغل خاصالمالأن یكون :ثانیا

المـــال العــــام مخصصـــا للإستعمــــال الجمـــاعي بـل  ونـــیك أن لارط ــذا الشــي هــیقتض

، لأن الإستعمال الجماعي للمال العام یجعله مفتوحا في وقت واحد لكل محل استعمال خاص

فرد من الجمهور ولا یحول استعمال بعضهم للمال دون استعمال البعض الآخر، وهو بهذه 

.)46(الصفة یدخل ضمن الحریات الشخصیة المحمیة قانونا

اصا یكــرس الحـــــق الإنفرادي إن استعمــال الأمـــــوال العمومیة استعمالا فردیا أو خــ

لشخص معیـن في استعمـــال جــزء معین من المــال العــام حیث یستأثـر به ویمنع غیره من 

.)47(استعماله

أو الشغــــل الخـــاص للأملاك العمومیـــة انفراد شخص أو مجموعـــة یقصد بالإستعمـــال

أشخـــاص باستعمــال جـــزء من الملك العمومــــي، وهو حق مانــــع یترتب علیه حرمـــان باقي 

الأفراد من استعمالــه مادام أن هذا الإنتفاع یتم بشكل غیر طبیعي في غیر الغرض الذي 

.)48(ميخصص له الملك العمو 

  :عقدیأخذ الإستعمال الخاص للأملاك العمومیة شكل ترخیص مسبق أو شكل 

هـــو ذلك الإستعمـــــال الــــذي :الإستعمــال الخــاص للأمــلاك العمومیة بموجــــب ترخیــص-1

یقـــوم على انتزاع قطعـــــة مــن الأملاك العمومیة المخصصة لاستعمال الجمیع لفائدة فئة 

.)49(من المستعملین أو المستفیدین الأفرادخاصة

:لإستعمال الخاص بناء على رخصة بمجموعة خصائصیتمیز ا

.یترتب على الإستفادة منه دفع أتاوى-

.استعمال مؤقت وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو بسبب حفظ النظام العام-

.)50(یأخذ هذا الإستعمال شكل رخصة الوقوف ورخصة الطریق-

عقـــد   یقـــوم هذا الإستعمــال على إبرام:ة بموجب عقدـــال الخاص للأملاك العمومیـــالإستعم-2

یتضمن منح امتیــــاز عن استعمــال الأملاك العمومیة بین الإدارة مانحة الإمتیاز وأحد 

.)51(الطبیعیین أو الأشخاص المعنویین الخاضعیـــن للقانون العام أو الخاصالأشخاص
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:الإستعمال الخاص بناء على عقد بمجموعة خصائصیتمیز

.تعتبر العقارات محل عقد الإمتیاز غیر منتزعة من الأملاك العمومیة-

.سنة65تبرم عقود الإمتیاز لمدة طویلة بشرط ألا تتجاوز -

یعتبر استعمالا مؤقتا وقابلا للنقض تملك الإدارة التي منحته حق إلغائه بدافع المنفعة -

.العامة

المستفید (قــــام صاحب الإمتیــــاز ي و ـــق عمومــــاز واردا على مرفـــــد الإمتیـــان عقــــإذا ك-

بإنجــــاز منشآت على ملحــــق الملك العمومي )من الإستعمــــال الخــــاص للملك العمومي

یة على بغرض استغلال هذا المرفـــق، فإن هذا الإستعمال یكـــون منشئا لحقوق عین

.)52(المنشآت المقامة

الذي یحدد شــــروط 427-12إذن ممـــــا سبق یتبین أن المرســــــوم التنفیـــــذي رقم 

إدارة وتسییـــر الأمـلاك العمومیـــة والخاصـــــة التابعــة للدولــة، قد قصر إمكانیة وكیفیـــــات

اكتساب حقــــــوق عینیــــــة على المنشآت العقاریــــــة المقامة بصدد شغـــل ملك عمومــي شغلا 

صـــــة، وهو تأكید خاصــا على الشغـــل الخــــاص الذي یكـــــــــون بـــناء على عقد ولیس على رخ

لصــــــاحب رخصــــة "30-90مكرر من القانــــــــون رقــــــــــم 69لمـــــا سبق وورد في المادة 

من أي ةـــــــاتفاقیأو  دـــــعقالشغــــــل الخــــــــــــاص للأمـــــلاك الوطنیـــــــة العمومیــــــــة بموجـــــب 

......".نوع

:حدید مدة رخصة الشغل الخاصت:ثالثا

وص التنظیمیة المختلفة المنظمة للأملاك الوطنیة ـول أن القوانین والنصـــلقد سبق الق

ادي من طرف الأفراد أو ــادي أو غیر عــواء كان عــأجازت الإستعمال الخاص للمال العام س

كان ام ــال العــظى بها المة، لكن وبالنظر للخصوصیة التي یحـة الخاصــاص المعنویــالأشخ

ادة ـا فاشترطت المـا تقییدا زمنیـــــه استعمالا خاصـــــــال الأفراد لـــــد من تقیید استعمــــلاب

حسب ي تختلفـــــوالت،اصــــــل الخــــة الشغــــد مدة رخصیحدتتكریسا لذلك 03/مكرر69

.)53(سنة65أن تتجاوز دون هذه المنشآت ة ـــة وأهمیــــاط والمنشآت المرخصــة النشــــطبیع

إن تحدیـد مدة رخصــــة الشغــــل الخــاص وعلى الرغم من أنهـــا مدة طویلــــة تسمح 

لصاحب رخصـــة الشغــــل الخــــــاص إقامـــــة استثمارات هامــة وتمنحه نوعا من الإستقرار، إلا 

صلاحیات المالك على هذه المنشآت والتي تكون أنها تدفع إلى التساؤل بشأن طبیعة
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مرتبطـــة بمدة رخصــــة الشغـــل الخــــاص، على خلاف ماهو مكرس في القواعد العامـة في 

القانون المدني، حیث یمتاز حق الملكیة بصفة الدوام، ویترتب على ذلك عدم توقیته بزمن 

.)54(هرهمعین لأن التأقیت یتنافى مع طبیعة حق الملكیة وجو 

بالنظر إلى كـــــون الشغــــل الخاص للأملاك العمومیــــة یكـــون منصبـــا على ملكیــــة 

عمومیــــة تستهدف تحقیــــق المنفعة العامة ولیست ملكیـــة خاصــــة، كــان لا بد أن تكـــون جمیع 

.لمتمثلــــة في الطابـــع المؤقت لهاالتصرفــــات الواردة علیهــــا تمتاز بنــــوع من الخصوصیة ا

لأجل ذلك منح المشرع لصاحب رخصــــة الشغل الخــــاص كـــــل ما للمالك من حقــــــوق 

على المنشآت العقاریة المقامة بصدد الإستغلال الأمثــــل للملك العمومــــي، إلا أنه ربط 

محددة، وهو ما یجعـــل حق الملكیـة الناشئ لصاحب ممارســـــة هذه الحقــــــوق بمدة زمنیـــــة 

.)55(رخصة الشغل الخاص حقا عینیا ذو طبیعة خاصة یغلب علیه الطابع الإداري

:ضرورة صدور قرار إداري من الجهة المختصة:رابعا

ة المعدل والمتمم ـــق بالأملاك الوطنیــالمتعل30-90انون رقم ــز المشرع في القــد میـلق 

ه ــة نشاطــل ممارســل الخاص لأجــة الشغــا صاحب رخصــات التي یقیمهــآت والبنایــبین المنش

آت ـوبین تلك المنشضروریة لإستمرار الخدمة العمومیةه والتي لا تكون لازمة و ــالمرخص ب

ة العمومیة المخصص لها المال ـان حسن آداء الخدمــا لضمــة التي لا غنى عنهــالضروری

ح ـــوالتي تمن–مكرر 69ام المادة ــا لأحكــل خضوعهــــرط المشرع لأجـــعام، هذه الأخیرة اشتال

الك على هذه البنایات والمنشآت ذات ــــات المـــاص صلاحیــل الخــة الشغــب رخصــصاح

ضرورة صدور قرار إداري بذلك، وتختلف الجهة المصدرة لهذا القرار –الطابع العقاري 

ام، فیصدر في شكل قرار مشترك ــا ملحق الملك العـــة التي یتبع لهــة العمومیـــالجماعحسب 

ویصدر عن ،بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني إذا كان الملك العمومي تابعا للدولة

.)56(ةة أو البلدیـــا للولایــالوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان الملك العمومي تابع

:بین الإدارة وصاحب رخصة الشغل الخاصة مخالفةط اتفاقیو شر وجودعدم : خامسا

ة ــوق العینیــــة بالحقــة المتعلقــال هذه القواعد الإستثنائیــة إعمــرع إمكانیــل المشــد جعــلق 

ود اتفاق ـــعدم وجل في ـــة على شرط واقف، یتمثـــومي متوقفـــق الملك العمـــالواردة على ملح

د التي ــة الشغل الخاص وبین الإدارة مانحة الرخصة یخالف هذه القواعـاحب رخصــبین ص

المتضمن قانون الأملاك  30-90ون رقم ــالمعدل للقان 14- 08ون رقم ــتضمنها القان

).57(الوطنیة، فإن وجد اتفاق ما طبق هذا الأخیر على حساب النص القانوني
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:شروط متعلقة بالرهن الوارد على ملحق الملك العمومي:الفرع الثاني

ة ــة إضافـــوق عینیــة لحقـــل المنشئـــة لرخص الشغـــة المنظمــام القانونیــد تضمنت الأحكـلق     

ه صاحب ــة بالرهن الذي یوقعــشروطا متعلق،اصــل الخــة بسند الشغـإلى الشروط المتعلق

اص على المنشآت العقاریة التي یقیمها لأجل ممارسة نشاطه المرخص ـــل الخــة الشغــرخص

.به على أكمل وجه

:أن یكون الرهن موقعا لضمان قروض محددة:أولا

ول على قروض ـة نشاطه الحصــة الشغل الخاص عند ممارســقد یحتاج صاحب رخص

ه القروض، وقد أجاز قانون ا للوفاء بهذــمختلفة كما قد یلجأ إلى توقیع رهون مختلفة ضمان

المنشآت والحقوق العقاریة المقامة على ملاحق الأمــوال الأملاك الوطنیة توقیع رهون على 

ــة  العمومیــة بشرط أن تكــون هذه الرهون لضمــان قروض حصــل علیهــا صاحب رخصـ

ملحق المال الشغــل الخاص من أجل تمویل إنجاز أو تعدیل أو توسیع المنشآت الواقعة على

.)58(العمومي المشغول

هذا الشرط یستدعیــه منطق الأمــور لأن إجازة رهن المنشآت المقامــة على ملحق المــال 

العــام وبالتالي إمكانیة التنفیذ علیهـا هو في حد ذاته إجراء استثنائي، لذلك لابد من قصر 

هذه المنشآت دون غیرها من مجاله على القروض التي تكــون ضروریة لتسییر وإدارة

.القروض التي یحصل علیها صاحب رخصة الشغل لأسباب أخرى

:اقتصار إجراءات التنفیذ على الدائنین المرتهنین دون العادیین:ثانیا

ا استجابة ــل أن یقوم به المدین طوعــان عینیا أو بمقابــل في تنفیذ الإلتزام سواء كــالأص

جبره ة وكان للدائن أن یـة في الإلتزام، فإن رفض ذلك تحرك عنصر المسؤولیــلعنصر المدیونی

الأخیر تحكمه قاعدة أساسیة وهي أن جمیع أموال المدین  ذاعن طریق التنفیذ الجبري، ه

).59(العامضامنة للوفاء بالتزاماته وهو ما یعبر عنه بالضمان 

 58-75ر رقم ــمن الأم 188ادة ــالمام في ـان العـــرع حق الضمــرس المشــد كــلق     

ه ـــول للدائن التنفیذ على أي حق یكسبــوالذي یخدل والمتممــانون المدني المعـــن القــالمتضم

نون ــه المالیة سواء كان قبل نشوء الدین أو بعده، وسواء كان الدائـل في ذمتــن ویدخــالمدی

وق العینیة المترتبة ـة بالحقـــام المتعلقـــیلاحظ على الأحكإلا أن ما،)60(ونـــون أو مرتهنــعادی

.عن الشغل الخاص لمرفق الملك العمومي أنها تضمنت استثناء صریحا على هذه القاعدة
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ة أو ـــتحفظی اتراءإجة ـــق ممارســـة حـــلاك الوطنیــون الأمـــنـرع في قاـــر المشــد قصــــلق     

احب ـــا صـــاري التي یقیمهـــآت ذات الطابع العقــوق والمنشــــــبري على الحقــذ الجـــر التنفیـــتدابی

ن ــة الشغل لأجل ممارسة نشاطه المرخص به على الدائنین المرتهنین دون الدائنیـــرخص

، وأكثر من ذلك اشترط أن یكـــون تنفیــذ الدائنیــن المرتهنیـــن على المنشــآت )61(نـــالعادیی

المقامة على ملحق الملك العمـــومي ولیس على الملك العمـــومي بذاته وهذه نتیجـــة منطقیـــة 

.لاشتــراط توقیـــع الرهـــون على هذه المنشـــآت ولــیس على المـــلك العمومي أو ملاحقه

جواز إنشاء حقوق عینیة على ملحق المال العامالآثار المترتبة على :لمطلب الثانيا

ول أن المشرع جاء بقواعد جدیدة عند تعدیل قانون الأملاك الوطنیة سنة ــق القـــد سبـــلق     

 علىآت ــــة منشـــام إقامـــال عـــاص لمـــل الخـــحیث أجاز لصاحب رخصة الشغ2008

الفرع (ان رخصة الشغل الخاصــاء سریـــار أثنـــدة آثــــام ورتب على ذلك عــــال العــــلمات اـــملحق

).الفرع الثاني(كما رتب آثارا هامة عند انقضاء رخصة الشغل الخاص)الأول

أثناء جواز إنشاء حقوق عینیة على ملحق المال العامالآثار المترتبة على :الفرع الأول

سریان الرخصة

ما یمیز رخـــص الإستعمــــال الخــــاص عن الإستعمـــال الجمــاعي للمـــال العام والذي لا 

یحتاج كأصل عام إلى رخصة كحق المـــرور في الطرقـــات وحـــق زیـــارة الحدائـــق 

جمهور أن الأول یمنــــح صاحبــــه حقـــا استئثاریــا یتمتع به دون غیره من ...العمومیــــة

المواطنین، أما الثاني فلا یحول استعمال بعض الأفراد للمال دون استعمال الآخرین، فإن 

كان الإستعمال الخاص أكثر من ذلك یرتب حقوقا عینیة لصاحبه وآثارا هامة مترتبة عن 

.)62(ذلك فإن هذا هو جوهر التمییز بین الإستعمالین

:العقاریةتملك صاحب رخصة الشغل الخاص للمنشآت : أولا

ل رخصة ــومي محــــق الملك العمــملاحإنشـــاء رهـــون علىازة ـــرع بإجـــلم یكتف المش

ق عیني على هذه المنشآت ــاحب هذه الرخصة حــأن لصــاص، بل صرح بــل الخــالشغ

دة الرخصة وذلك مع ـملات وواجبات المالك خلاــه صلاحیــول لصاحبــــوالتجهیزات یخ

.مراعاة الشروط السابق ذكرها

ویترتب على ذلك أن تملك صاحب رخصــة الشغـــل الخــاص یخول حق استعمال هذه 

المنشآت للحصول على منافعها واستغلالها للحصول على الثمار التي یمكن أن تنتجها، 

.)63(والتصرف فیها على نحو یستنفذ علیها كل سلطاته
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   العام المالملحق المنشآت المقامة على إجازة التنازل عن :ثانیا

اص الذي ـــل الخــة الشغـــاحب رخصــة لصـــون الأملاك الوطنیـــرع في قانــاز المشـــلقد أج

اري، التنازل قع العــوق ذات الطابــات والتجهیزات والحقــیملك حقا عینیا على المنشآت والبنای

أو تحویلها في إطار نقل الملكیة بین الأحیاء أو اندماج أو إدماج أو عن هذه الأخیرة 

.انفصال شركات

ل ــاحب رخصة الشغــا صـــان یتمتع بهـــه بنفس الحقوق التي كــازل إلیــع المتنــویتمت

الك بشرط أن ــوق وامتیازات المــة، وهي حقــة السند المتبقیــاص وذلك لمدة صلاحیــالخ

وأن یستمر ة رخصة الشغل الخاصــة مانحــي السلطله السلطة المختصة وهترخص 

).64(المتنازل له في استعمال المال العام وفق الغرض المخصص له أصلا

انتقال سند الشغل الخاص والحقوق المترتبة علیه إلى الورثة:ثالثا

ا وتوفي قبل انقضاء أجل سند ــا طبیعیــاص شخصـــل الخـــز سند الشغــان حائــإذا ك     

:رخصة الشغل فإن هذا الأخیر یمكن أن ینتقل إلى الورثة بتوافر شرطین أساسین

.أن یكون حائز سند الشغل الخاص المنشئ لحقوق عینیة شخصا  طبیعیا-1

الوریث المستفید والذي یعین بناء على اتفاق بین أن یتم تعیین وریث من الورثة یكون هو -2

).65(یقدم إلى السلطة المختصة في أجل ستة أشهر من الوفاة ثمالورثة، 

  ذلك لىوالآثار المترتبة ع العام مالانقضاء الرهون الموقعة على ملحق ال:الفرع الثاني

الموقعة  الرهون لانقضاءلم یعتد المشرع في قانون الأملاك الوطنیة بأسباب محددة 

وإعمالا لذلك قد یكون انقضاء ،على المنشآت والحقوق العقاریة المقامة على الملك العمومي

.الرهن لأي سبب معروف في القواعد العامة في القانون المدني

تبعیة تبعا لإنقضاء الدین المضمون أو تنقضي  ةــون إما بصفــعموما تنقضي الره

العقار المرهون، بیع العقار بیعا جبریا، النزول عن الرهن، تطهیر:أصلیة عن طریقبصفــة

.)66(رهون، التقادمالإدغام، الهلاك الكلي للعقار الم

ون لأي سبب من ــام فقد تكــال العـــات المــة على ملحقـــون الموقعـــاء الرهــة لإنقضـــبالنسب

ل ــا لإنقضائها لكنه في المقابــیحدد سببا معینا حیث أن المشرع لم ـــق ذكرهــاب السابـــالأسب

ون هذا الإنقضاء في أجل أقصاه انقضاء سندات الشغل ــوضع شرطا واحدا وهو أن یك

).67(سنة65والذي لا یمكن بأي حال أن یتجاوز ،مكرر69المسلمة طبقا لأحكام المادة 
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لرهون الموقعة على ملحق یترتب على انقضاء سند الشغل الخاص وبالتالي انقضاء ا

:الملك العمومي نتیجتین أساسیتین

وق العقاریة المقامة على ملحق الملك العمومي ـآت والتجهیزات والحقــالمنشبقــاء-

المشغول على حالها عند انقضاء سند الشغل، مالم ینص السند على تهدیمها من طرف 

.صاحب الرخصة وعلى حسابه

تصبح بعد انقضــاء سند الشغـــل الخاص فإنها ةــآت العقاریــنشاء على المــم الإبقــإذا ت-

ملكا للجماعة العمومیة التي یتبع لها المال العام المعني بقوة القانون، وبدون مقابل 

).68(وصافیة من كل الإمتیازات والرهون

قد تلجأ السلطة الإداریة مانحة رخصة الشغل الخاص إلى سحب هذه الأخیرة قبل 

:ل المتفق علیه والمحدد في سند الشغل وذلك لسببینـاء الأجــانقض

ا ـــا ببنوذهــاء صاحبهــدم وفـع عند اصـــل الخــة الشغــقد تسحب رخص:السبب الأول

ة إعلام الدائنین ــة الرخصــة مانحـــا، وفي هذه الحالة یقع على عاتق السلطـــوشروطه

ا في سحب الرخصة وذلك على الأقل شهرین قبل تبلیغ ـیاهة بنواــة قانونیــالمرتهنین بصف

راءات ــاذ الإجــم من اتخــة، وذلك لتمكینهــل بقرار سحب الرخصــة الشغــحائز سند رخص

، وفي هذه )69(ل المقصرـل حائز سند الشغـا اقتراح شخص آخر یحل محـة لاسیمــاللازم

الحصــــول على أي تعویض لأن سحب الحالــة لا یحق لصاحب رخصة الشغـل الخاص 

.الرخصة یكون بمثابة عقوبة على إخلاله بالشروط التعاقدیة

زام ــــر غیر عدم الإلتــــدد لأي سبب آخــل المحـــل الأجــة قبـــقد تسحب الرخص:انيــالسبب الث

في تقدیــر مدى ملاءمـــة تطبیقــا للسلطــة التقدیریــة للإدارة مانحــة الرخصـــةة، ــروط الرخصـــبش

ة ــة مانحـــزم السلطـــة تلتـــذه الحالــوفي ه الإستمرار في شغـــل المـــال العـــام من عدمـــه،

ض حائز رخصة الشغل المؤقت عن الضرر ــالرخصة والتي أصدرت قرار السحب بتعوی

ض التعویــون هذا ـــ، ویك)70( ازةـــــزع المسبق للحیــنــــن الاشئ عــــالمباشر المادي والأكید الن

ن المرتهنین في هذه ـــوق الدائنیــــــة لحقــل، وبالنسبـــد الشغـــد المحددة ضمن سنـــــق القواعـــــــوف

).71(الحالة فإنها تنتقل إلى مبلغ التعویض بشرط أن یكونوا مسجلین قانونا عند تاریخ السحب
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:الخاتمة

المتضمــن قانـــون الأملاك الوطنیـــة المعدل 30-90ممـــا لا شك فیـــه أن القانــون رقم 

والمتمم لـــم یعـــد قــادرا على استیعــاب مستلزمـــات اقتصـــاد الســــــوق المبني على الطــابــع 

ــارات حقیقیــــة إلا بالتخلص من التنـــافسي، والذي لا یمكـــن تفعیلـــه وتجسیده في شكـــل استثمـ

بعض التشریعات القدیمة التي تكرس للمنطق الإحتكاري والذي هو من صمیم الإقتصاد 

.الموجه

الشغل الخاص للأملاك "وتبعـــا لذلك فـــإن إضافـة القسم الثاني مكرر المعنون بــ

لوطنیـــة بموجب تعدیــل سنــة إلى أحكام قانــون الأملاك ا"العمومیة المنشئ لحقوق عینیة

، من شأنـــه أن یضفي نوعـــا من الدینامیكیـــة على الأمـــوال العامـة من حیث 2008

استغلالهـــا المرخــص بـــه، ویشجــع الإستثمار كونــه یفتح المجـــال للمستثمریـــن بالحصــول 

.قامة على ملحق المال العامعلى قـــروض بنكیـــة بضمــان المنشـــآت العقاریة الم

لكن وفي مقابــل هذه المزایــا قد تنجر عن تطبیق الأحكام السابقة سلبیات تنشأ من 

استغلال أطراف مختلفة لبعض الجوانب في هذا التعدیل حتى تحصل على مزایا وامتیازات 

بشأن تطبیق غیر مستحقة على الأموال العامة، ویمكن تبعا لذلك إبداء مجموعة انشغالات

:هذه الأحكام

قد یتعمد صــاحب رخصة الشغــل الخــاص تقریر نفقــات غیر مبررة تحت غطــاء -

الإستثمار، حتى یحصل على قروض دون أن تكون لهذه الأخیرة أي علاقة بالمنشآت 

.المقامة على ملحق الملك العمومي

عینیة بین أن یكون المستثمر لم تفرق الأحكــام المنظمة للشغــل الخاص المنشئ لحقـوق -

الشاغل للملك العمومي وطنیا أو أجنبیا، مما قد یؤدي إلى تملك أجانب لمنشآت عقاریة 

مقامة على ملك عمومي ویحظون بسلطات المالك علیها؟

ترتیبــا على ما سبــق یقـــع على عاتـــق مدیریــة الأملاك الوطنیة والأشخــاص المعنویــة 

أو المخصص لها المال العام تولي زمــام الأمـــور وفــرض رقابتهــا قبــل منـــح مثــل المالكــة

هذه الرخــص التي تجیز إنشـــاء حقـــوق عینیــــة، وحتى بعــد استفـــــادة صـــاحب الرخصة 

تمارس حقها في الرقابة على استغلاله وعدم تعارضه مع المبادئ العامة التي تحكم استغلال

.الأملاك الوطنیة
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